
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي دولة الكويت  مشاكل قطاع وحداتالسبيل إلى حل 
 
 الإسكان ف

ي السبيل إلى حل مشاكل 
ي دولة الكويت القطاع السكن 

 
 ف
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ي مشكلة 

ي دولة الكويت  القطاع السكن 
 
 ف

 
ي دولة الكويت 

 
حات للتعامل مع ملف الإسكان ف  مقتر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قائم
 
ة عدد الطلبات ف

ة الانتظار لدى المؤسس
ةالعامة للرعاية السكني

91,794

نسبة سعر السكن إلى
  الكويت

 
الدخل ف

15.8x

وية سعر الأرض كنسبة مئ
ل من قيمة المت  

%80

حل برنامج حكوم  فعال ل
  دول

 
ة مشكلة الإسكان ف
الكويت 

زيادة المعروض

توفتر التمويل 

إعادة التقسيم

تيستر متطلبات-
تقسيم المناطق

إعادة استخدام -
المناطق الخالية

التمويل العقاري

مشاركة البنوك -
كات  المحلية وشر

التمويل

كات - تأسيس شر
  مدرجة

تمويل إسكان 

ي 
إصلاحات الأراض 

اك القطاع الخاص  اشر
  التطوير العقاري

 
ف

إنشاء هيئة خاصة -
  
بالأراض 

برنامج الإسكان 
المتنوع

برنامج إسكان يلن   -
احتياجات الأش ذات 
الدخل المنخفض 
والمرتفع والمتوسط

الشقق شاهقة 
الارتفاع

  نسبة -
 
الزيادة ف

المساحة الأرضية
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 تنفيذيالملخص ال
 ،   برنامج الإسكان الحكوم 

 
  قطاع العقارات السكنية بدولة الكويت ه  تلك الفجوة بير  العرض والطلب ف

 
لطالما كانت المشكلة الدائمة ف

  تخصيص الوحدات السكنية وتناقص القدرة على تحمل التكاليف من 
 
  تحولت إلى مشكلة ملحة. فكان التأختر ف

الرئيسية  أوجه القصور والنر
  تتطلب اهتمامًا فوريًا. 

اكمة ل طلباتمواكبة الطلب، مع استمرار ارتفاع عدد ال منالمعروض من الوحدات السكنية  ولم يتمكنالنر  دىالمتر
ات انتظار تمتد . و العامة للرعاية السكنية المؤسسة تقييد  بير  تقديم الطلبات والتخصيص. كما أدى سنوات 10إلى ما يقارب أدى ذلك إلى فتر

وتعد قلل من القدرة على تحمل تكلفة امتلاك المساكن الخاصة. الأمر الذي السكنية إلى ارتفاع أسعار المساكن الخاصة،  عرض الوحدات
  مدن مثل لندن أو نيويورك و السكن نسبة سعر 

 
  الكويت أعلى منها ف

 
  إلى الدخل ف

 
. و دن    ه  ثلاثة أضعاف مثيلتها ف  أبو ظن  

 
  التصدي ل ،كلة الإسكانولإيجاد حل لمش

اء وتجارة فقد تسبب  ،الرئيسية مجموعة من المشاكلينبغ  كات الخاصة من شر قرار منع الشر
  العقارات السكنية 
 
. كما منها نقص المعروض  ف  

  أسعار الأراض 
 
التمويل عائقا رئيسيا،  تمثل مشكلة نقص، مما أدى بدوره إلى ارتفاع حاد ف

  إلى جانب 
  بنك الائتمان الكوينر

 
  تطبقها  الحذرةالإقراض سياسة بسبب نقص رأس المال ف

اض المتاح وسقف االبنوك الخاصة. النر لاقتر
اء ل   الكويت أقل بكثتر منشر

 
ل متوسط ف   مت  

 
ناطق، وارتفاع تقسيم المتقييد  مثل؛ الدول الغربية. كما أدت التحديات الرئيسية الأخرى ه ف

 إلى تفاقم مشكلة الإسكان. ، يةمشاري    ع العمرانالوتنفيذ تطوير البنية التحتية  لفةتك
 

 لأنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الإسكان بشكل م
ً
  الكويت، فيجب  غلبة عنص طرد بسبب ضونظرا

 
كيبة السكانية ف الشباب على التر

حة: تيستر تنفيذ برنامج إسكان فعال يعالج القضايا الرئيسية من جوانب متعددة. 
متطلبات التقسيم إلى مناطق،  ومن بير  الحلول المقتر

اك القطاع الخاص    بإشر
  المشاري    عوإصلاح الأراض 

 
اك البف   ، ومراجعة نسبة المساحة الأرضية، وإشر

 
كات التمويل ف برامج نوك التجارية وشر

  قطاع الإسكان الخاص.  ملحةه  حلول يمكن أن تعالج القضايا ال، و نوعتمويل العقاري وبرنامج الإسكان المتال
 
ساعدت الإجراءات وقد ف

  اتخذتها العديد من الدول،الشيعة 
  حل مشكلات الإسكان.  ،مثل سنغافورة النر

 
ج شامل، بالتعاون مع العديد يمكن أن يساعد اتباع نهو ف

  معالجة مشكلة الإسكان 
 
  الكويت ف

 
 خلال الأعوام المقبلة. من أصحاب المصلحة ف
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 احتياجات المواطنير   الذي تتولاه المؤسسة العامة للرعاية السكنيةيلن   برنامج الإسكان الحكوم  
ا
ل أو قطعة أرض  ، حيث يوفر لهم إما مت  

  قرض بدون فوائد من بنك مع 
  58على مدى  يسدد دينار ألف  70قدره  الائتمان الكوينر

ً
 . عاما

 

 
 

نامج حاليًا معوقات نتيجة قائمة انتظار    الكويت، يواجه الت 
 
  إطار نموذج دولة الرفاه ف

 
  حير  أن برنامج الإسكان ميسور التكلفة ف

 
طويلة وف

 91,794المركزي. فقد بلغ عدد المتقدمير   للغاية لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتراجع رأس المال المخصص له لدى بنك الكويت
  العام 

 
 ف
ً
اوح. 2020فردا العرض بير  فجوة ال، مما يشتر إلى سنوات 10ما يقارب تقديم الطلب إلى التخصيص  من تاري    خمدة الانتظار  وتتر

 .   برنامج الإسكان الحكوم 
 
اء منازل بم فراد بسبب ارتفاع أسعار العقارات، يصعب على الأو والطلب ف ة الانتظار. شر  فردهم خلال فتر

 
 ج الإسكان الحكومي للمواطنير  امالجدول: برن

 
 الإدارة المركزية للإحصاءالمؤسسة العامة للرعاية السكنية،  المصدر: 

 
  ظلت  المملكة العربية السعوديةأن  ورغم

ا  تعان 
ً
هذا العجز  تداركتمكنت من  إلا أنها ، 2018عامًا قبل عام  15تصل إلى ائم انتظار و قمن أيض

  استحقاق فوري من خلال إطلاق برنامج التملك بفرصة إتاحة مرحلة ثلاث سنوات وانتقلت إلى  خلال
 .2018عام  مخصص سكن 

 
،  وإذا نظرنا إلى   القدرة على تشهد دولة الكويت  نجد أندول مجلس التعاون الخليج  

 
حيث تبلغ  ،يةتكاليف السكنالتحمل أدن  مستوى ف

ل مقسومًا على متوسط  15.8 نحو  إلى الدخلالسكن نسبة سعر  قاس بمتوسط سعر المت  
 
أقل الأماكن  إحدىيجعلها  وهذا ، دخل الأشة()ت

  العالم 
 
  يمكن فيها ف

   ةثلاث حوالىهذا المعدل ساوي يو  بأسعار معقولة. امتلاك مسكن النر
 
،أضعاف الأسعار ف  خمسةو  دن   أو أبو ظن  

   ها أضعاف
 
 .لندن ونيويورك، ويفوق المملكة العربية السعودية ف

 
 
 
 
 
 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 6,097 6,029 6,199 7,286 7,316 7,950 قدمةالطلبات الم  

اكميةالطلبات   91,794 88,632 96,906 90,445 100,018 97,399 التر

       الوحدات السكنية الموزعة

 0 0 0 0 0 2,555 المنازل

 0 0 3,368 4,430 0 370 قطعة أرض

 0 0 0 35 0 345 شقة

 0 0 3,368 4,465 0 3,270 الإجمالى  

ا لالوحدات السكنية الموزعة 
ً
       لمخططوفق

 0 0 0 0 0 - المنازل

 636 8,986 6,437 9,719 12,500 13,311 قطعة أرض

برنامج الإسكان بدولة الكويت

  من الخيارات التالية: 
 يتكون برنامج الإسكان الكوينر

  على قطعة أرض لا تقل  .1
ل تقدمه الحكومة، مبن  ا مربعًا أو شقة لا تقل عن  375عن مت   ً ا مربعًا مقدمة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالقيمة  375متر ً متر

ة الانتظار.  150الاسمية. بالإضافة إلى بدل إيجار شهري قدره   دينارًا كويتيًا خلال فتر
 

ا مربعًا مقدمة من المؤسسة العامة للر  375قطعة أرض مساحتها لا تقل عن  .2 ً ألف  70عاية السكنية بالقيمة الاسمية. قرض طويل الأجل بدون فوائد قيمته متر
  ومواد بناء بقيمة 

دفع لمقدم الطلب  30دينار كوينر ة انتظار التخصيص، ي  ل. خلال فتر   بسعر مدعوم يقدمه بنك الكويت المركزي لبناء المت  
ألف دينار كوينر

 دينارًا كويتيًا.  150بدل إيجار شهري قدره 
 

ل بمساحة لا تقل عن  70طويل الأجل بدون فوائد بقيمة  قرض .3 اء شقة أو مت     من بنك الكويت المركزي لشر
ل إذا كان  360ألف دينار كوينر ا مربعًا، أو لبناء مت   ً متر
ا بالفعل. كما توفر مواد بناء بقيمة 

ً
  من قبل البنك للبناء أو التجديد.  30المواطن يمتلك أرض

 ألف دينار كوينر

 Right to Housing in Kuwait - LSE, 2013 المصدر: 
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 (2022)نسبة سعر السكن إلى الدخل 
 

 
 

ا عنه بسنوات الدخل. متوسط حجم  -سعر السكن إلى الدخل نسبة  ملاحظة: نومبيو؛  : المصدر  ً نسبة متوسط أسعار الشقق إلى متوسط الدخل العائلى  المتاح، معت 
ً  90الشقة   . ا ا مربعً متر

 
كيبة السكانية ال  الإسكانالطلب على مستوى )الأسر الجديدة(: تسارع تر

ة من    الكويت نموًا بمعدل سنوي مركب بلغ2021إلى  2005عام خلال الفتر
 
، بينما ارتفع عدد المواطنير  %3.6 نحو  ، شهد عدد السكان ف

  أن يحافظ  التصاعديالاتجاه هذا . من شأن 2050بحلول عام  %0.34إلى  راجعتشهد من المتوقع أن يالذي ، و %2.3بنسبة 
  النمو السكان 

 
ف

  الكويت من  %75حوالى  وحيث أن الطلب على الإسكان. مستوى على 
 
كيبة السكانية ف  39الذين تقل أعمارهم عن الشباب  فئة منهم التر

مة بلغ عدد عقود الزواج  ، فقد عامًا    10774 حوالى   بير  الكويتيير  المت 
ً
كيبة السكانية السنويةو . 1%24.3 يبلغبمعدل  2020ا عام عقد  تشتر التر

   ةالمرتفع
 
  المستقباسكالطلب على الإ مستوى للأش إلى نمو مرتفع ومستدام ف

 
  الكويت ف

 
 . لن ف

 
ي المملوكة للحكومة وعدم مشاركة القطاع الخاص: عر 

ي  ةض محدودو الأراض 
 للأراض 

  و  %90 نحو  تمتلك الحكومة
  يتنظتتولى مسؤولية من الأراض 

  من خلال تقسيم الأراض 
ا و . 2وتخصيصهام التطوير العقاري السكن 

ً
وفق

كات الخاصة قوانير  لل اء العقارات السكنية أو تداولها. ، فإنه لا يجوز للشر أسعار  ورفع اتوانير  كانت تهدف إلى منع المضاربأن هذه الق ومعشر
ا شدتراجعًا شهد العرض مستوى  إلا أن، والسيطرة عليها  العقارات

ً
  أسعار العقارات ارتفاعأدى إلى يد

 
يشكل سعر الأرض حوالى  ، حيث حاد ف

ل، وهو أعلى بكثتر من المعيار الدولى  البالغ 80%
 . 3%30 نحو  من قيمة المت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  منتصف العام )المركزية للإحصاءالإدارة  1

/ تقدير السكان ف    سنة معينة( * 15؛ معدل الزواج العام = )عدد الزيجات بير  المقيمير 
 . 1000+( لمنطقة ف 

 البنك الدولى   2
 البنك الدولى   3

2.8 4.5 4.4

9.9
14.5 15.8 16.2

19.2

46.9

52.2

0

10

20

30

40

50

60

الرياض أبوظبي دبي نيويورك  لندن الكويت ميونخ باريس هونغ كونغ بكين



 7 

ية القريبة ي المناطق الحض 
 
: تقسيم المناطق منخفضة الكثافة ف ي

 
 تقسيم المناطق والتخطيط العمران

ا 
ً
  الكويتل وفق

 
  ف

  االأر  فإن لمخطط العمران 
نشئت أحياء سكنية خارج مدينة الكويت القديمة،من ثممناطق. و إلى مقسمة  ض 

ُ
 بينما  ، أ

 
 
ا  375مساحة لا تقل عن توفتر سكنية خارج المدينة  مناطقإنشاء تطلب يو . فحسب المدينة نفسها للتطوير العقاري التجاري تصصخ ً متر

وحدة  12الحد من الكثافة السكانية عند مع  رعاية السكنيةالمؤسسة العامة لل توفرها  ةسكني وحدةقطعة أرض لكل تخصيص ونسبة ل، مربعًا 
  فقد أدى ذلك لكل هكتار 

 العرض وارتفاع أسعار المساكن. مستوى  انخفاض هذا التقسيمونتج عن . 4إلى الزحف العمران 
 

 التمويلتوافر  يةنقص التمويل: محدود
  الكويتبالرغم من أن 

 
وعات الإسكان ف   ال رأس ماله آخذ ن المركزي، إلا أ التسليفهو بنك  المصدر الرئيس  لتمويل مشر

 
ا و ل. ؤ تضاف

ً
وفق

  يونيو الصادر لتقرير المؤسسة العامة للرعاية السكنية 
 
 . 5أرض قطعة 000,12تمكن من تمويل سوى يلن فإنه ، 2021ف

 
ا بالتقسيط تصل إلى 

ً
  الكويت قروض

 
كات الاستثمار ف   ألف دينار كو  70تقدم البنوك المحلية وشر

بأسعار فائدة السوق العادية،  للإسكانينر
اء   يمكن استخدامها لشر

  و . ها وإصلاحأ ها أو بناءالمنازل  والنر
   تها لأن القانون يقيد قدر ، وذلك ضو القر تقديم  الحذر عند البنوك تتوخ 

 
ف

 على المنازل الأولى حنر لو كانت مرهونة.  الحجز 
 
اء و  ل البالنظر إلى أسعار العقارات السائدة، يتطلب شر ة تبلغ   يةدفعة أولسداد مت   اض  %70كبتر من السعر الإجمالى  لأن الحد الأقض للاقتر

ل، مقارنة ب  من متوسط  %30المتاح لن يتجاوز    الأسواق الغربية.  %80إلى  %70سعر المت  
 
 ف

 
ي ي تخضع لقيود : البنية التحتيةالتوسع الحض 

 النر
ي الكلى  بنسبة 6مرب  عكم شخصًا /   232 نحو  مع كثافة سكانية عالية نسبيًا تبلغ

 النسبةهذه وستؤدي . %100، تفتخر الكويت بالتوسع الحص 
كتر  الالعالية والكثافة السكانية إلى 

  البناء.  لكثافة العالية المطلوبةمواكبة ا قادرة على غتر  لأنها ، تطوير البنية التحتيةعلى تر
 
 ف

 
 ارتفاع تكاليف رأس المال المرتبطة بتطوير البنية التحتية

البنية التحتية مثل الطرق والمدارس والجامعات، تحتاج مرافق الطلب على العقارات السكنية، ودعم مستوى مع تطوير مناطق جديدة لتلبية 
 فالمستشفيات إلى التطوير وتتطلب نفقات عالية. 

 
مليار دينار  1.5قدر تكلفة مشاري    ع الطرق الرئيسية قيد التنفيذ بنحو على سبيل المثال، ت

  
ا . 7كوينر

ً
  بعض التقارير فإ ووفق

 
، مما أدى إلى زيادة الإنفاق 19-جائحة كوفيدبعد أزمة  %40ن تكلفة مواد البناء ارتفعت بنسبة لما ورد ف

 تظل . وبما أن هذه النفقات تعتمد على عائدات النفط، فه  8المطلوب
 
  أسواق الطاقةرضة ع

 
 . للتقلبات ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
يفة الشلفان  4   السكن، شر

 الحق ف 
 المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، عرب تايمز 5
 ولى  ستاتيستا، البنك الد 6
كة الزاوية، الكويت 7  شر
 كويت تايمز 8
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 ال
 
ي ق

ض   دمًا نحو المستقبلم 
ية    الحص 

، وزيادة كثافة الأراض    الضواخ 
تحتاج الحكومة إلى اتباع نهج شامل لمشكلة الإسكان، والذي يشمل زيادة المعروض من أراض 

ي    ع كة للعقارات، وزيادة القدرة على تحمل التكاليف من  السكنية مع تحسير  البنية التحتية وإمكانية الوصول، وتشر قوانير  للملكية المشتر
  وتحفتر  البنوك على لذلكخلال القطاع الخاص التمويل. و 

اك القطاع الخاص لتشي    ع تنمية الأراض    وإشر
، فإن زيادة المعروض من الأراض 

 . تراكم الطلبات وتقليلالفجوة بشعة  سوف تؤدي إلى سد توفتر التمويل 
 
 إعادة تقسيم المناطق .أ

  المعروضة،  قطع مساحاتالحد الأدن  من إلى  متطلباتتخفيف اليمكن إعادة تقسيم المناطق من خلال 
وزيادة الكثافة، وتغيتر الأراض 

  الأصل إلى تحسير  فرص غرض يمكن أن يؤدي تغيتر و ستخدام. الا غرض 
 
استخدام المساحات الشاغرة إلى استخدامات غتر مخصصة ف

  حالة الاستحواذ على أر وتطويرها. 
 
  اف

  ظلخاصة  ض 
 
  تسهيل  يمكنإعادة تقسيم المناطق، فإن الحلول التعويضية المناسبة  ف

 
أن تساعد ف

 العملية. 
 

  عام 
 
  تبلغ مساحتها 1960ف

  مساكن حكومية وأكتر من نصف سكانها  %9 يعيش م مرب  ع،ك  700، كانت سنغافورة، النر
 
فقط من سكانها ف

  مساكن متداعية. و 
 
أعلى. سكانية  ةعلى أراضٍ خاصة وأعادت تقسيمها للسماح بكثاف الدولةهذه المشكلة، استحوذت ل لإيجاد حليعيشون ف

  أدت إلى ارتفاع قيمة الأرض. 
  التنمية التجارية النر

 
من سكانها  %80أكتر من  أصبح، 2014بحلول عام و كما رسخت التطورات السكنية ف

  مساكن حكومية. يعد إلغاء تقسيم المناطق للأشة الواحدة يقطنون 
 
  ف

 
  ا مينيابوليسمدينة  ف

 
 الارتفاعلولايات المتحدة، وتخفيف قيود ف

فاكس منالسكانية كثافة وال كة فتر    قبل شر
 
 الولايات المتحدة بعض الأمثلة الأخرى على جهود زيادة المعروض من المساكن. ف

 
 تمويل الرهن العقاري .ب

  سوق الرهن العقاري تتيح 
 
كات التمويل ف . التخفيف من مشاركة البنوك المحلية وشر نامج الإسكان الحكوم  أن  رغمو العبء التمويلى  لت 

رح لهذا الغرض، إلا أنه لم 
 
وع قانون الرهن العقاري ط   قانون الرهن العقاري وكانت بعد.  يدخل حتر  التنفيذ مشر

 
حة ف بعض المزايا المقتر

 : كما يلى  الجديد  
  ،تعمل تحت مظلة بنك  يمكنإضافة إلى بنك الكويت المركزي  

كات التمويل النر تقديم الرهون العقارية من قبل البنوك المحلية وشر
 الكويت المركزي. 

  .حدود مبالغ القروض المقدمة من بنك الائتمان  
 
ض ف  تدفع الحكومة الفائدة نيابة عن المقتر

  .ألا يكون المستفيد قد سبق له الحصول على قرض عقاري من بنك التسليف 
  كات التمويلللبنيحق   حالة التخلف عن السداد. العقاري الرهن  إتاحة وك وشر

 
 وحجز الملكية ف

  .على المؤسسة العامة للرعاية السكنية تنفيذ برنامج إسكان لتوفتر سكن بديل للمستفيدين الذين تم إخلاؤهم 
 

وع الجدول: مقارنة النظام الحالىي و  حمشر  قانون الرهن العقاري المقتر

 المعايتر 
 الحالىي  المخطط

) ي
 )بنك الائتمان الكوينر

وع   قانونالمشر
كات التمويل(  )البنوك المحلية وسرر

 الحد الأقض للقرض 
ل الأول(   )الرهن العقاري للمت  

 د.ك 30,000ك + د.  140,000 د.ك 30,000+ د.ك  70,000

 د. ك70,000 د. ك70,000 الحد الأقض للقرض بدون فوائد 

 لم يذكر بعد سنة58 المدة القصوى للسداد 

 لم يذكر بعد من الراتب أيهما أعلى %10د.ك أو 100 الحد الأدن  من القسط الشهري 

 نعم لا امكانية الرهن العقاري 

 د.ك 30,000 د.ك 30,000+  د.ك 70,000 الدفع الأولى  الحكوم   

    المدفوعات النقدية الحكومية المتكررة /  
 الإيصالات  

 للبنوكد.ك  70,000تدفع الحكومة فائدة على  شهرية بسعر فائدة صفرتتلقر الحكومة أقساط 

ض المخاطر   مخاطر التخلف عن السداد من المقتر
يتعير  على المؤسسة العامة للرعاية السكنية توفتر سكن 

 . من السكن بديل للمستفيدين الذين تم إخلاؤهم
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ح   وقانون الرهن العقاري السعوديالجدول: مقارنة بير  قانون الرهن العقاري المقتر
 

 تعليقال السعودية الكويت المعايتر 

 الحد الأقض للقرض
ل الأول(  )رهن المت  

 . 9%90نسبة القرض إلى القيمة  ك . د  30,000ك + . د  140,000
تسمح المملكة العربية السعودية بمبلغ 
قرض أعلى، مما يؤدي بدوره إلى خفض 

 . المصوفات الأولية للفرد 

 للحكومةمالى  تدفق 
د.ك. تدفع  30,000 بشكل مبدأي: مبلغ

د.ك  70,000الحكومة فائدة بمبلغ 
 . للبنوك

ر، تتعهد و لإسكان الميسابموجب برنامج 
الحكومة بسداد الفوائد على القروض 

ين . ر  500.000حنر  س، وإعفاء المشتر
 
 
ائب العقارية. ت قدم منتجات من الص 

  تشمل تقديم 
الرهن العقاري النر

ضمانات من قبل وزارة المالية بنسبة 
من قيمة العقار أو من قبل صندوق  15%

من قيمة  %5التنمية العقارية بنسبة 
 .10العقار للمواطنير  المؤهلير  

  حالة منتجات الرهن العقاري ذات 
 
ف

  
 
الضمانات، هناك تدفق أقل للحكومة ف
نموذج المملكة العربية السعودية حيث 

  حالة  إلا  لدفعلزمة باتكون م  أنها لن 
 
ف

 .التخلف عن السداد

العقاري الرهن  الحجز علىإمكانية 
 المتعلقة بذلكمخاطر الو 

نعم. يجب على المؤسسة العامة للرعاية 
السكنية توفتر سكن بديل للمستفيدين 

 .الذين تم إخلاؤهم

نعم. مخاطر محدودة بسبب خيار 
  بشأن حالات التخلف عن 

اللجوء القانون 
  قانون سداد الرهن 

 
العقاري الموضحة ف

 . الإنفاذ 

تقليل المخاطر بالنسبة للبنوك حيث 
الحجز تسمح القوانير  / تحدد إجراءات 

 . الرهن على

 
 متنوع المصدر: 

 
 
ا
 لك  يكون التمويل العقاري فعال

ا
الرهون العقارية. سيمكن ذلك بشأن  بإصدار سندات للتطوير، يجب أن يسمح بنك الكويت المركزي  وقابل

  بورصة الكويت للمستثمرين على الصعيدين الإقليم  
 
البنوك من الحصول على قروض وبيعها كأوراق مالية مدعومة برهن عقاري مدرجة ف

، وجذب الاستثمارات   
 
. ستعمل أدوات الاستثمار هذه على تعزيز سوق رأس المال، وتوفتر فرص الاستثمار، وتحسير  القطاع المصف والدولى 

 .فرص العمل وتوفتر الأجنبية، 
 

ي   ماي" على سبيل المثال، تشتر
ا من البنوك وتجمعها كأوراق مالية رابطة "فان 

ً
  الولايات المتحدة، قروض

 
، وه  منظمة ترعاها الحكومة ف

انيتها العمومية وتحرير رأس المال، مما يتيح  المزيد فرصة مدعومة بالرهن العقاري وتبيعها. تسمح هذه الآلية للبنوك بتحويل الأصول من متر 
ي من الإقراض.  كات التأمير  وصناديق المعاشات التقاعدية و تشتر ها من المؤسسات الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاريشر  تضمنو . غتر

  ماي"
 .مدفوعات رأس المال والفائدة على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري رابطة "فان 

 
  الكويت بالإضافة إلى ذلك، يمكن السماح

 
ك قطاع التأمير  ف   مما يجعل السوق أكتر كفاءة ويشر

 .بالتأمير  ضد العجز الائتمان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ستاندرد آند بورز 9
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ي  .ج
 إصلاحات الأراض 

ً   17 818من إجمالى  مساحة الكويت البالغة    غتر صالحة للسكن بسبب البيئة القاسية، ا مربعً كيلومتر
ة من الأراض  حقول و ا، هناك أجزاء كبتر

  ظل محدودية توافر الأرض،  %8والتخصيص للتنقيب أو القواعد العسكرية. تمثل الأرض المأهولة حاليًا حوالى  النفط، 
 
من مساحة البلاد. ف

  الوقت الحالى   متر مرب  ع 375من  القطع السكنيةفإن الإجراء الرئيس  الذي يمكن اتخاذه هو تقليص مساحة 
 
ومن شأن متر مرب  ع.  200إلى  ف

   ذلك
 
  المتاحة للتطوير وكذلك أن يساعد ف

   إتاحة ضمان الإسكان للجميع بشكل أفضل عن طريق زيادة الأراض 
 .لجميعلقطع الأراض 

 
  الصالحة للاستعمال والرقابة الحكومية الصارمة عليها تتطلبان  كذلك، فإن

المشاركة الحكومية  مثلإصلاحات إجراء حزمة ندرة الأراض 
، وإنشاء سلطة   

  ضمان الاستخدام الفعال للأراض 
 
  النشطة ف

  لتخصيص الأراض 
  حالة استصلاح الأراض 

 
، وتطوير حزم التعويض المناسبة ف

 .11الخاصة، وإنشاء حقوق اسمية واضحة، واستكشاف المنطقة الغربية من أجل التنمية
 

  تطوير الإس  ومن شأن
 
اك القطاع الخاص ف   الإشاع بإنجاز المشاري    ع وزيادة العرض. كانت هناك العديد من التوصيات إشر

 
كان أن يساعد ف

  هذا الإطار: 
 
 ف
  تخصيص. ال لتشي    عالحكومة أراضٍ غتر مستغلة خالية من التكلفة  أن توفر 
  مع أن ، مراعاة تكاليف البناء فقط حيث يتم يتولى المطور بعد ذلك تطوير / إنشاء الأرض وبيع الوحدة المكتملة بسعر رمزي للمواطنير 

ا من قبل الحكومة. 
ً
 توفتر الأرض مجان

  ل.  مسجلة الأرض تظلالسماح للمواطن بالدفع على أقساط على أن باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية حنر يقوم بسداد تكلفة المت  
اء المنازل مقابلوكذلك   الممتلكات.  رهن يمكن للبنوك تمويل بناء/شر
 

  مكان واحد، مثل منطقة كما 
 
ة من الأرض ف يمكن تطوير الاستخدامات المختلطة بمشاركة القطاع الخاص. يمكن تخصيص مساحة كبتر

 نواف الأحمد الجديدة، لتطوير القطاع الخاص. 
  ة ومدارس وسوبر ماركت / متا لإنشاءستكون هذه المنطقة عبارة عن تطوير متعدد الاستخدامات جر بيع فيلات ومستشفيات صغتر

ل  ل مثل المساحة الدنيا لكل مكون من المت   بالتجزئة. يمكن أن توفر المؤسسة العامة للرعاية السكنية المتطلبات والمواصفات للمت  
 لضمان نتائج مرضية. 

  المخصصة  
 البنية التحتية.  وتجهتر  بعد الانتهاء من عملية تقديم العطاءات، سيقوم الفائز بتصميم وبناء جميع الأراض 

 المؤسسة يم  
 
كن للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تحديد سقف لسعر بيع كل فيلا وستكون متاحة للبيع فقط لأولئك المسجلير  ف

  حالة عدم بيع الفلل بعد عام من الانتهاء، يمكن للمطور بيع
 
  السوق.  ها العامة للرعاية السكنية. ف

 
 ف

 
 لأنها ريق لمشاري    ع أكتر تنظيالط تمهيد  بهذه الطريقة، يمكن

ً
من الدورة  حيويةدورة اقتصادية أكتر  ا تركز على موضوع واحد. كما سينتج عنهما
له الخاص.     بورصة الكويت  كما أنالحالية، حيث يتولى كل مالك أرض بناء مت  

 
  العطاءات ف

 
كات المتقدمة ف للمستثمرين  يتيحإدراج هذه الشر

  هذه المشاري    عفرصة الدخول 
 
 .ف

  وحيازة المنازل لأغراض الاستثمار يمكن تنفيذ التدابتر  
 .التالية للحد من تجارة الأراض 

  ل مرة أخملكية بمجرد إتمام المواطن الدفع ونقل ل إلى اسمه، يمكن منع بيع المت    .سنوات على سبيل المثال 5رى لمدة المت  
  بأنها مخصصة لإسكان أشة واحدة ولا يمكن فصلها إلى أشة متعددة )ما لم تكن لأفراد من  

يمكن أن يكون للقسائم الجديدة ميثاق يقض 
  حالة الإخلال بالعهد، يحق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية إلغاء 

 
 .سدد كامل المبلغحنر لو كان الساكن قد  ،العقد نفس العائلة(. ف

 
  الأسعار، يمكن  ولمواجهة

 
  القابلة للبناءرفع تدابتر بديلة مثل  اتخاذ مخاوف الزيادة ف

 .سقف الأسعار أو زيادة المعروض من الأراض 
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 برنامج الإسكان المتنوع .د
  هذا الصدد، يمكن للحكومة أن تقدم 

 
 لطبيعة العمل. ف

ً
تختلف مستويات دخل الأش الكويتية وبالتالى  قدرتها على تحمل التكاليف تبعا

 .لأش ذات الدخل المرتفع والأش ذات الدخل المنخفضا متنوع يراع  إمكاناتبرنامج إسكان 
 
متر  400متر مرب  ع بمساحة بناء تبلغ  200لتلبية احتياجات الأش ذات الدخل المنخفض، يمكن للحكومة توفتر قطع أرض أصغر مساحتها و 

  بتوفتر الحكومة  ستقومالتطوير، مهمة القطاع الخاص  يتولىمرب  ع. وبينما 
ا أقض لسعر البيع النهان 

ً
ا حد

ً
ا وستضع أيض

ً
 .الأرض مجان

 
بيعها بأسعار ب حنر يقومللقطاع الخاص تطوير منازل متوسطة وعالية الجودة،  توكلذات الدخل المرتفع، يمكن للحكومة أن  بالنسبة للأش و 

ن ذلك بقروض مدعومة من الحكومة )أي( قروض بدون فوائد لأول     70السوق. ويمكن أن يقتر
 .ألف دينار كوينر

 
 شقق شاهقة الارتفاع .ه

  الكويت لقطاع الإسكان الخاص  )FAR( ةتمت زيادة نسبة المساحة الأرضي
 
  عام  %210إلى  %150من ف

 
. وقد أدى ذلك إلى 200512ف

  الاعتبار أن نسبة
 
قطاع  لكل من المساحة الأرضية حصول الأفراد ذوي الملاءة العالية على المزيد من المنازل لأغراض الاستثمار. مع الأخذ ف

  السكنية أو الشقق 
 %.250تبلغ المبان 
 
طلبات الإسكان الجديدة كيلومتر مرب  ع من الأرض. بلغ متوسط   34تتطلب تلبية الطلبات الحالية المعلقة من خلال الفيلات فقط حوالى  و 

ة من 7400حوالى    للفتر
ً
اض متوسط 2020-2011 سنويا ا مربعًا إضافية   28مماثل للسنوات العشر القادمة، فإن هذا سيتطلب . وبافتر ً كيلومتر

ية حاليًا من الأر  ا مربعًا.   432ض. بالمقارنة، تبلغ مساحة الكويت الحص  ً   القابلة للاستخدام و كيلومتر
نظرًا للقيود المفروضة على الأراض 

ا. 
ً
  مشاري    ع الإسكان، فقد لا يكون التوسع بهذا المعدل ممكن

 
 والمساحة المطلوبة للمرافق الأخرى ف

 
ي منطقة مقابل عدد الجدول: عدد الفلل 

 
 معينة من الأرض الشقق ف

ايدة نسبة المساحة الأرضية الحالية المعايتر   نسبة المساحة الأرضية المتر 

 1,200,000 1,200,000 (2مساحة الأرض )م 

     فيلا

 375 375 (2المساحة لكل فيلا )م 

 3,200 3,200 أ( عدد الفلل

     شقة

 %310 %210 نسبة المساحة الأرضية

 3,720,000 2,520,000 (مساحة الأرض*) (2)م  المساحة القابلة للبناء

 375 375 المساحة لكل شقة

 9,920 6,720 ب( عدد الشقق

 6,720 3,520 ب( -وحدات سكنية إضافية )أ 

 
 مارمور المصدر: 

 
  إن 

 
  منطقة معينة بمقدار  100بمقدار  نسبة المساحة الأرضية الزيادة ف

 
  يمكن بناؤها ف

وحدة.  3200نقطة مئوية تزيد من عدد الشقق النر
 بما يؤدي لزيادة معدلأعلى يمكن أن يعزز بناء شقق عالية الارتفاع  نسبة مساحة أرضية تحفتر  بناء الزيادات العالية من خلال توفتر  كما أن

  استخدام المساحة المتاحة ويمكن أن يكون
ا
 المساحة الأرضية . ومع ذلك، فإن الجانب السلن   لذلك هو أن ارتفاع معدللل مستدامًا للفبديل

  قطاع الاستثمار )قطاع الشقق المؤجرة(
 
مماثل  وضعكان الو مما يؤدي بدوره إلى زيادة الأسعار.  ،قد يؤدي إلى زيادة الطلب من المستثمرين ف

  عام 
 
ا من المستثمرين %210إلى  %150من  المساحة الأرضيةنسبة  ، حيث جذبت زيادة2015ف ً  .اهتمامًا كبتر
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 الاستنتاجات
  الكويت نهجًا متعدد الجوانب يشمل إعادة تقسيم 

 
  وقانون  المناطقتتطلب معالجة التحديات المتعلقة بقطاع الإسكان ف

وإصلاح الأراض 
  الكويت، من المتوقع أن  جذبجنبًا إلى جنب مع  ،الرهن العقاري

 
كيبة السكانية للشباب ف القطاع الخاص من أجل التنمية. بالنظر إلى التر

  المستقبل، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى 
 
  الكويت. الإصلاحات  ارتفاعيزداد الطلب على الإسكان ف

 
معدل تلبية طلبات الإسكان المعلقة ف

  قطاع العقارات السكنية والمساعدة الهيكلية مع نهج هادف وموحد على المدى الق
 
  معالجة نقاط الضعف الرئيسية ف

 
ريب ستكون محورية ف

  حل 
 
  الكويت مشكلة الإسكانف

 
ة طويلة ف  .المستمرة منذ فتر



إخلاء مسؤولية 

هذا التقرير من إعداد وإصدار شركة مارمور مينا إنتليجنس )ش. خ. م( “مارمور”، وهي إحدى شركات شركة المركز المالي الكويتي )ش. م. ك. ع( “المركز”، التي تعمل وفق لوائح هيئة أسواق 
المال وبنك الكويت المركزي. وهذا التقرير ملكية قانونية لشركة مارمور ويخضع لقوانين حقوق الطبع. ولا يجوز بيعه، كما لا يجوز الكشف عن أي من محتوياته دون الحصول على إذن كتابي 
صريح مسبق من مارمور. ويجب على أي مستخدم يحصل على إذن كتابي مسبق من مارمور باستخدام هذا التقرير أن يذكر بوضوح أن مصدره هو “مارمور”. وتم إصدار هذا التقرير لغرض 

معلوماتي عام فقط ولا ينبغي الاستعانة به باعتباره عرضاً بشراء أو بيع أو التوصية بعرض شراء أو بيع أي أداة مالية، أو للاستعانة به عند المشاركة في أي خطة تداول أو تجارة في أي منطقة كانت. 

وقد حصلنا على المعلومات والبيانات الإحصائية الواردة هنا من مصادر نعتقد أنها موثوقة، ولكننا لا نقدم أي تعهد أو ضمانة، صريحة أو ضمنية، بأن هذه المعلومات والبيانات دقيقة أو كاملة، 
وبالتالي لا ينبغي الاعتماد عليها. وتشكل الآراء والتقديرات والتوقعات الواردة في هذا التقرير الحكم الحالي لواضعه اعتباراً من تاريخ صدور هذا التقرير. وهي لا تعكس بالضرورة رأي المركز أو مارمور 
أو أي طرف آخر، كما أنها عرضة للتغيير دون إشعار. ولا تلتزم مارمور أو المركز بتحديث أو تعديل أو تغيير محتوى هذا التقرير أو إخطار أي قارئ بذلك في حالة ما إذا كانت أي مسألة مذكورة هنا، 

أو أي رأي أو توقع أو تقدير تم ذكره فيه، تغيرت أو أصبحت غير دقيقة في وقت لاحق، أو في حال سحب أي بحث قدمه طرف ثالث مرجعي حول هذا الموضوع. 

قد لا يأخذ هذا التقرير بعين الاعتبار الأهداف الاستثمارية المحددة والوضع المالي والاحتياجات الخاصة لأي شخص محدد قد يتلقى هذا التقرير. لذلك نحث المستثمرين على طلب المشورة 
المالية فيما يتعلق بمدى ملاءمة الاستثمار في أي استراتيجية أوراق مالية أو استثمار كانت محل نقاش أو موصى بها في هذا التقرير، وأن يفهموا أن البيانات المتعلقة بالآفاق المستقبلية قد لا 

تتحقق. ويجب على المستثمرين ملاحظة أن الدخل من هذه الأوراق المالية، إن وجد، قد يتذبذب وأن سعر أو قيمة كل ورقة مالية قد ترتفع أو تنخفض. وينبغي أن يكون المستثمرون قادرين 
وعلى استعداد لقبول خسارة كلية أو جزئية لاستثماراتهم. ووفقا لذلك، قد يتلقى المستثمرون عائداً أقل من المبالغ المستثمرة أصلا. ولا يعد الأداء السابق بالضرورة مؤشرا على الأداء المستقبلي. 

قد يسعى “المركز” للقيام بأعمال تجارية، بما في ذلك تقارير بحثية مماثلة، أو صفقات مصرفية استثمارية، أو أي صفقات تجارية أخرى، مع كيانات أو أفراد مشمولين في هذه التقارير. وقد يكون 
“للمركز” مصالح في الموضوعات التي يغطيها هذا التقرير. ويمكن أن يكون “للمركز”، أو الكيانات المدارة من قبل “المركز”، أو عملائه أو موظفيه، من وقت لآخر صفقات طويلة أو قصيرة في أي 
نوع من أنواع الأصول المالية أو المشتقة أو غيرها من الأصول المشار إليها في هذا التقرير البحثي. ونتيجة لذلك، يجب أن يدرك المستثمرون أن “المركز” قد يكون لديه تضارب في المصالح قد 

يؤثر على موضوعية هذا التقرير. وقد يوفر هذا التقرير عناوين مواقع ويب أو يحتوي على روابط إلكترونية. وباستثناء المدى الذي يشير فيه التقرير إلى مادة بموقع “المركز” أو مارمور الإلكتروني، 
لم يقم “المركز” بمراجعة الموقع المرتبط ولا يتحمل أي مسؤولية عن المحتوى الوارد فيه. حيث يتم توفير هذا العنوان أو الرابط الإلكتروني )بما في ذلك العناوين أو الروابط الإلكترونية لمواد موقع 

“المركز” أو مارمور( فقط من أجل راحتك ولمعلوماتك، ولا يمثل محتوى الموقع المرتبط بأي شكل من الأشكال جزءاً من هذا المستند. لذلك، يكون الوصول إلى هذا الموقع أو اتباع ذلك الرابط 
الإلكتروني من خلال هذا التقرير أو موقع “المركز” أو مارمور الإلكتروني على مسؤوليتك الخاصة.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع “المركز”: 

ص ب 23444، الصفاة 13095، الكويت
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